
 اقتصاد نقدي وبنكي/ شعبة العلوم الاقتصادیة

  الإفلاس والتسویة القضائیة: مقیاس/ السنة الثالثة

  المحاضرة السابعة

  انتهاء التسویة القضائیة: المبحث الثاني

حالة ما إذا تم التقید  ینقضي الصلح الواقي من الإفلاس أو المعروف بالتسویة القضائیة انتهاء طبیعیا في    

في التصرف في أملاكه، غیر أنه قد  الشروط الواجب أن یتضمنها الصلح، وبهذا یستعید المدین حریتهبجمیع 

الحوادث ما یوجب بطلانه أو فسخه فتنهار إجراءاته، ویزول  یطرأ على الصلح بعد التصدیق علیه من الأسباب و

وعلیه واستنادا إلى ما . كانا فیه من قبلبحیث یعود الطرفان إلى نفس المركز الذي  أثره بالنسبة للمدین ودائنیه،

 .كمطلب ثان ذكره سیتم توضیح طرق انتهاء التسویة القضائیة في المطلب الأول، وآثار التسویة القضائیة سبق

 طرق انتهاء التسویة القضائیة: المطلب الأول

وذلك باجتناب نفسه من  تنتهي التسویة القضائیة إما عن طریق قیام المدین بتنفیذ شروط الصلح المتفق علیها   

توصله إلى تنفیذ شروط الصلح أو نتیجة ارتكابه  خطر شهر إفلاسه أو عن طریق البطلان أو الفسخ نتیجة عدم

رجوع إلى مكان علیه قبل انعقاد الصلح سوف نقوم المدین والدائنین وبال لغش أو تدلیس حیث ینتج زوال أثره على

انتهاء  المطلب بالتطرق لتوضیح انتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها في الفرع الأول ثم نوضح من خلال هذا

 .التسویة القضائیة بالبطلان أو الفسخ في الفرع الثاني

 انقضاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها: الفرع الأول

صادقت على حكم بالصلح  فیذ جمیع شروط التسویة القضائیة یمكن للمدین أن یطلب من المحكمة التيبتن   

وفاء المدین للدائنین بما علیه من دیون إلى النهایة  حیث یؤدي. بإقفال إجراءاته وشهره وفقا لما نص علیه قانونا

اري دون أن یكون مهددا بإشهار إفلاسه، المدین لممارسة نشاطه التج الطبیعة للصلح وانقضائه وإمكانیة عودة

 النظام بحكم صادر من المحكمة بعد أن تتأكد من قیام المدین بتنفیذ شروط الصلح دون وتقفل إجراءات هذا

بذلك مما یستدعي  ولا یعتبر عدم تنفیذ المدین لشروط التسویة القضائیة سببا لانقضائها فلم یرد نص، تدلیس

تحول التسویة القضائیة إلى إفلاس في  وقد نص المشرع الجزائري على. قضاء الالتزامتطبیق القواعد العامة لان

أبطل الصلح لعدم تنفیذ المدین لالتزاماته حیث نصت المادة  حالة ما حكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس، أو إذا

القضائیة بشهر الإفلاس، تقضي المحكمة في أي وقت وأثناء التسویة : "على أنه قانون تجاري جزائري 337

إحدى  حكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس أو إذا أبطل الصلح، أو إذا ثبت أن المدین یوجد في إذا: وذلك

  .الجزائري من القانون التجاري226الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 



 انقضاء التسویة القضائیة بالبطلان أو الفسخ: الفرع الثاني

في حال تقاعس المدین في  لقد حدد المشرع الجزائري بعض الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الصلح أو فسخه   

حدد سببین لانقضاء التسویة القضائیة  تنفیذ شروط الصلح المتفق علیها لتحقق إحدى تلك الأسباب، حیث

 .بالبطلان وسبب واحد لانقضائها بالفسخ

 بالبطلان انقضاء التسویة القضائیة: أولا

 : تجاري جزائري وهما من قانون 342و 341اعتبر المشرع الصلح باطلا لسببین المذكورین في المادتین 

بقوة القانون  الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس بعد التصدیق على الصلح، ویقع هذا البطلان - 

 .ین المفلسویجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر بمجرد صدور حكم ببراءة المد

بالإفلاس بالتدلیس  ظهور غش من المدین بعد التصدیق على الصلح حتى ولم یصدر بشأنه حكم بالإدانة - 

دیونهم مما یجعلهم یمنحونه الصلح  كقیام المدین بإخفاء بعض أمواله لإیهام الدائنین بكثرة عددهم أو تضخم

لوتم الصلح، وإذا أبطل الصلح استعاد كل دائن حقه  الاعتقادهم أن بیع أمواله لا یدر علیهم إلا أنصبة أقل مم

المدین عن الدفع، وینتج البطلان أثره حتى بالنسبة للدائنین الذین لم یتدخلوا  في طلب الإفلاس متى أثبت وقوف

 في الدعوى، ولم یرد في

الرجوع للقواعد العامة  القانون التجاري نص یحدد میعادا لتقدیم طلب الإبطال بعد التصدیق على الصلح وعند

من یوم اكتشاف العیب وخمسة  سنوات) 10(المحددة لسقوط الحق في القانون المدني نجدها محددة بعشر

التجاري الذي یقوم على الائتمان وسرعة  سنة من وقت إتمام العقد، وذلك مالا یتوافق والقانون) 15(عشر

  .المعاملات

احتسابها على أنها  ون بما قبضوه من دیونهم قبل الحكم بالبطلان، ویتموبالحكم ببطلان الصلح یحتفظ الدائن    

ویبرأ الكفلاء بقوة القانون ماعدا الذین یثبت  إیفاء جزئي من الدین الأصلي، أي أن البطلان لا یترتب بأثر رجعي،

ن حق مطالبة المدین سقوط التأمینات بحكم القانون ویعود للدائنی عملهم بالتدلیس عند التزامهم ، كما یؤدي إلى

یتقید بالآجال أو التخفیضات الممنوحة في الصلح، وتعتبر التصرفات التي أجراها  بكامل دینه الأصلي دون أن

الصلح صحیحة إلا ما جرى منها تدلیسا بحقوق الدائنین إذا انهار الصلح بالبطلان فلا یجوز القیام  أثناء فترة

لدائنون القدامى حقوقهم بالأولویة على الدائنین الجدد من الرهن الذي بصلح جدید لفقدان حسن النیة ویستوفي ا

 .نشأ لهم من وقت الحكم الصادر بالتصدیق على الصلح

 انقضاء التسویة القضائیة بالفسخ: ثانیا

المدین إلى التحلل منه،  قد یعتري الصلح بعد وقوعه واستیفاء شروطه بعض الظروف التي تؤدي إلى إقدام   

تنفیذ التزاماته، أو جراء قیامه بالمماطلة  بب تعرضه لضائقة مالیة مستحقة وغیر متوقعة أعجزته عنوإما بس

لتحلل من التنفیذ، ولما كان الصلح عقد بین المدین ودائنیه فإنه یكون قابلا للفسخ شأنه شأن العقود الأخرى 

الكفلاء أولا والتمسك بالحقوق الممنوحة له طلب الفسخ قیام المدین بملاحقة  الملزمة للجانبین، ولكن یشترط قبل

رفع  قانون تجاري جزائري إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح فیجوز340ووفقا للمادة  على سبیل التأمین،



استدعائهم قانونا وللمحكمة أن  طلب فسخه إلى المحكمة التي صادقت علیه في مواجهة الكفلاء إذا كانوا أو بعد

فسخ الصلح إبراء الكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا  قائیا وتحكم بفسخ الصلح، ولا یترتب علىتتولى القضیة تل

  .أو جزئیا

  آثار التسویة القضائیة: المطلب الثاني

الدفع راجع إلى قوة  إن التسویة القضائیة نظام یستفید منه التاجر حسن النیة سيء الحظ الذي كان توقفه عن   

الجزائري هذا النظام للتاجر من أجل استعادة مكانته  إلى اضطراب مركزه المالي، لهذا أقر المشرعقاهرة الذي أدى 

هذا النظام آثار منها ما یطرأ قبل التصدیق على الصلح ومنها ما یطرأ  في العالم التجاري، وبالتالي یترتب على

 :ین على التواليالصلح، وهذا ما سنقوم بتوضیحه من خلال هذین الفرع بعد التصدیق على

 آثار التسویة القضائیة قبل التصدیق على الصلح: الفرع الأول

على الصلح أو رفضه  حدد المشرع التجاري آثار الحكم بقبول المدین في الصلح وتكون وقتیة تزول بالتصدیق   

 . الها واستمرار فوائده لتحل محلها في مزاولة وإدارة أمواله مع بقاء دیونه بالآجال المحددة

 استمرار المدین في إدارة أمواله:أولا

فیها عند صدور الأمر  إن التسویة القضائیة لا تؤدي إلى غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله والتصرف   

بافتتاح إجراءات الصلح، لیس نفس الشأن في الإفلاس الذي یمنع المدین المفلس من التصرف في أمواله، 

من صرامة وشدة قساوة نظام الإفلاس، وهو غل یده عن  راد أن ینقذ المدین المفلسفالمشرع في هذه القاعدة أ

قانون تجاري  1فقرة  277لیشجعه على طلب الصلح الواقي، حیث نصت المادة  إدارة أمواله والتصرف فیها

المنتدب متابعة حالة التسویة القضائیة وبمعونة وكیل التفلیسة وإذن القاضي  یجوز للمدین في": جزائري على أنه

 ".التجاریة والصناعیة استغلال مؤسسة

القضائیة یكون له الحق في الاستمرار  یفهم من نص المادة السابقة أن المدین التاجر الذي استفاد من التسویة   

والتصرفات التي تتطلبها أعماله التجاریة تحت إشراف الوكیل  في نشاطه التجاري حیث یقوم بكل الأعمال

  .القضائيالمتصرف 

من التسویة القضائیة  لم یتدخل المشرع الجزائري في تحدید وتنظیم شروط استمراریة تجارة المدین المستفید   

یخص إدارة أمواله والتصرف فیها لأنه یكون  سوى طلب إذن من المحكمة وفي هذه الحالة یكون المدین مقیدا فیما

المشرع التجاري الجزائري بأن الحكم بالتسویة القضائیة  كما أضاف خاضعا لرقابة الوكیل المتصرف القضائي،

 عقاري بحكم القانون لصالح جماعة الدائنین وعلى أموال المدین الحاضرة أو المستقبلیة یؤدي إلى ترتیب رهن

منح الخیار لمسألة  على خلاف المشرع المصري الذي اشترط ضمان عیني أو شخصي لتنفیذ شروط الصلح أي

  .تمراریة تجارة المدین المفلس على عكس المشرع الجزائري الذي أقر أن تترتب بقوة القانونتحدید شروط اس



 وقف الدعاوى والإجراءات التنفیذیة: ثانیا

التنفیذیة والفردیة الموجهة  من أجل ترتیب حكم التسویة القضائیة قرر المشرع وقف جمیع الدعاوي والإجراءات   

المساواة بین الدائنین وكذلك تسهیل إجراءات  القاعدة هو عدم الإخلال بمبدأ ضد المدین والهدف من تقریر هذه

فالمشرع 1الاضطرابات التي تجعل الاستمراریة في تجارته دون جدوى ، الصلح والسعي من أجل حمایة المدین من

الاحتجاج  قرر كذلك عدملتحقیق المساواة بین الدائنین بوقف الدعاوى وإجراءات التنفیذ الفردیة وإنما  لم یكتفي فقط

بعد إصدار الأمر بافتتاح  على الدائنین باكتساب الرهون وحقوق الامتیاز التي تقرر على أموال المدین إذ نفذ

 .إجراءات الصلح

 سقوط أجال الدیون: ثالثا

 یرتب المشرع التجاري على صدور الحكم بشهر الإفلاس سقوط الدیون ووقف سریانها، وهذا من أجل تحدید   

شهر الإفلاس، إذ نجد أن الصلح بما یحتویه من  أما الصلح الواقي فهو مغایر لحكم.أصول وخصوم التفلیسة 

وتجارته یهدف إلى تمكین التاجر طالب الصلح من استعادة اسمه  مضامین وأهداف تصب في صالح المدین

 التجاري الجزائري في هذا الشأن سمعته في السوق لكن بالنظر إلى ما تطرق إلیه المشرع ونشاطه التجاري وكذا

بالنسبة للمدین، وقد  فقد نص على أن سقوط آجال الدیون یؤدي إلى جعل الدیون الغیر المستحقة حالة الأجل

  .تكون الحجة في ذلك هو اشتراك جمیع الدائنین في عقد الصلح

یمكن للدائن مطالبة مدینه بحق لم  تقضي القواعد العامة بأن یلزم المدین بالوفاء ما لم یحن آجال دیونه، ولا   

قانون مدني جزائري، وباستقراء 145نص المادة  یحن أجله بعد، وهذا ما جاء به القانون المدني الجزائري في

ویؤدي التصویت على الصلح إلى ذلك التنازل بقوة ": جزائري التي نصت على أنه قانون تجاري3فقرة 319المادة 

ما كانت  بحیث تسقط جمیع الدیون دون تفرقة إذا" قة على الصلح والتصدیق علیهشرط أن تتم الموافب القانون

تمكنهم من الحصول على  عادیة أو مضمونة برهن أو امتیاز أو باختصاص فهؤلاء جمیعا لهم الضمانات التي

من وقوع جماعة الدائنین ولا مصلحة لهم  حقوقهم كاملة فهم مختلفون في مراكزهم على الدائنین العادین في

متنازلین عن هذه الضمانات وأصبحوا دائنین عادیین بقوة القانون، أما  الصلح أو عدمه، فإذا دخلوا الصلح اعتبروا

ما  حیازیة أو امتیازات بعد صدور حكم الصلح فلا یصح التمسك بها قبل جماعة الدائنین وهذا إذا سجلت رهون

الدائنین بالرهون الحیازیة  لا یصح التمسك قبل جماعة"قانون تجاري جزائري 1فقرة  251جاءت به المادة 

  ".القضائیة أو الإفلاس والامتیازات التي سجلت بعد صدور الحكم الذي قضي بالتسویة

 آثار التسویة القضائیة بعد التصدیق على الصلح: الفرع الثاني

النیة سيء الحظ حیث  تاجر حسنبما أن الصلح الواقي الذي یعرف بالتسویة القضائیة التي یستفید منها ال   

إفلاسه فبالتالي لتطبیق ما قرره المشرع  یعقد الصلح بین المدین والدائنین من أجل التوصل إلى تفادي شهر

الصلح، یترتب علیه أثار في غایة الأهمیة على كل من المدین  الجزائري من شروط ومتطلبات للتصدیق على هذا

ة على تصرفات المدین ویسترجع حریة التصرف في كما یصیر للدائنین الحق الوارد والدائنین حیث تزول القیود



بالنسبة للمدین  مطالبة المدین بدیونهم، وهذا ما سیتم توضیحه من خلال التطرق إلى أثار التسویة القضائیة في

 .أولا، وأثار التسویة القضائیة بالنسبة للدائنین ثانیا

 صدیق على الصلح بالنسبة للمدینآثار التسویة القضائیة بعد الت: أولا

قبل المحكمة تقر فیه  متى أصدرت المحكمة قرارها بالمصادقة على الصلح فإن هذا الإجراء یعتبر إذن من   

الأمر بافتتاح إجراءات الصلح التي  بزوال شهر الإفلاس بالإضافة إلى زوال الآثار السابقة التي تترتب على

قیامهم بمختلف التصرفات عند مزاولتهم النشاط التجاري،  المدین والغیر في تحتوي على قیود جمة قد تؤثر على

  .احترام والالتزام بأحكام ومضمون الصلح لذلك یستوجب علیهم ضرورة

إلا أنه قد یظل شهر  یصبح المدین في مأمن من شهر إفلاسه لدین من الدیون التي یسري علیها الصلح   

أو توقف المدین عن دفع الدیون التي لا  سخ الصلح لعدم تنفیذ شروطه أو أبطلإفلاسه حالة ممكنة الوقوع، إذا ف

 :عرضها على النحو التالي یسري علیها الصلح، وهذه الآثار سوف یتم

 :التزام المدین بتنفیذ شروط الصلح الواقي من الإفلاس1-

تضمنها الصلح كما هي دون  التيبعد التصدیق على الصلح الواقي یصبح المدین ملتزما بتنفیذ كافة الشروط    

فلا یجوز للمدین أن یطلب . المحددة في الصلح أي تعدیل، فیصبح ملزما بوفاء أقساط الدیون في مواعیدها

ولا یجوز له أن یطلب تعدیل شروط الصلح فیجب . أجال وفائها تخفیض قیمة التزاماته، ولا أن یطلب تمدید

ة فإن على المدین أن ینفذ كافة الشروط الواردة في عقد الصلح طالما الممنوحة وبصورة عام احترام شروط الصلح

بتنفیذ جمیع الالتزامات  هذه الشروط قانونیة، ولا تخالف النصوص الأخرى ولا النظام العام، وإذا لم یقم المدین أن

أن یحتج لیصل إلى حقوقه، ویحق له كذلك  المنصوص علیها في عقد الصلح فیحق لكل دائن ملاحقة الكفلاء

كما وأن . ذلك یحق له أن یطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدین وبعد. بالحقوق الممنوحة له على سبیل التأمین

شروط الصلح الواقي فإنه لا یستطیع أن یطلب الصلح الواقي مرة أخرى كذلك الأمر  المدین وطالما لم یقم بتنفیذ

  .ثان جدید مدین هنا لا یستطیع أیضا الحصول على صلحلفسخ عقد الصلح لعدم تنفیذ شروطه، فان ال بالنسبة

 :إدارة المدین لأمواله2- 

القیام بجمیع الأعمال العادیة  قلنا أنه أثناء إجراءات الصلح الواقي یبقى المدین قائما بإدارة أمواله ویثابر على   

یسري بالنسبة للدائنین الهبات وأنه لا . المنتدب المختصة بتجارته، ولكن تحت إشراف المراقب وإدارة القاضي

یعقدها المدین أثناء إجراءات الصلح الواقي، وینطبق ذلك على قیام  وغیرها من التصرفات المجانیة والكفالة التي

عقاري  أو بعقد صلح، أو إجراء بیع لا دخل له في ممارسة تجارته، أو إقامة رهن أو تأمین المدین باقتراض المال

 .إذا كانت فائدته جلیة واضحة دب أن یرخص بذلك إلاولا یحق للقاضي المنت

 :حرمان المدین من طلب صلح جدید3-

فالصلح على الصلح لا یجوز  لا یجوز للمدین طلب الحصول على الصلح من جدید أثناء تنفیذ الصلح الواقي،   

ولا یقتصر نطاق الحظر على  من جزء في الدیون، ذلك لحیلولة دون النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للإبراء



  .الأول لتخلف المدین عن تنفیذ شروط فترة تنفیذ الصلح فحسب بل یمتد أیضا إلى ما بعد فسخ الصلح

 :حظر القیام بتصرفات معینة4-

للآثار المترتبة على  حفاظا على حقوق الدائنین حظر القانون على المدین القیام ببعض التصرفات إذ لابد   

أمواله وبین مصلحة الدائنین في استیفاء  ن أن تحقق التوازن بین مصلحة المدین في إدارةتصدیق الصلح م

 :على المدین التصرفات التالیة دیونهم وتنفیذ شروط الصلح، لذا فقد حظر القانون

أو أن ینشئ حقوق  لا یحق للمدین قبل أن ینفذ جمیع ما التزم به في عقد الصلح أن یبیع أو یرهن عقارات،  -

 .تأمین

لا یحق للمدین بوجه عام قبل أن ینفذ جمیع ما التزم به في عقد الصلح أن یتخلى عن قسم من موجوداته  - 

إدارة أمواله، إلا أن هذه الحریة لا  فالمدین یعطي حریة في ،بطریقة غیر التي تستلزمها ماهیة تجارته أو صناعته

فإذا كان ما قام به المدین قد أدى إلى التخلي عن قسم من  یجوز أن تتجاوز ما تستلزم ماهیة تجارته أو صناعته،

صناعته لا تستلزم ذلك فإن هذا التصرف یترتب علیه إلحاق الضرر بالدائنین،  موجوداته وكانت ماهیة تجارته أو

 .إضعاف قدرة المدین على تنفیذ شروط الصلح ویؤدي إلى

 آثار الصلح الواقي بالنسبة للدائنین: ثانیا

على عاتق جمیع  بعد مصادقة المحكمة على الصلح الواقي من الإفلاس آثار عدیدة تسري وتقع یترتب   

التصدیق على الصلح لذلك سیكون  الدائنین لكن لكل قاعدة استثناء حیث یمكن إیجاد دائنون مستثنون من أثار

 :إجمالها فیما یلي

 :سریان الصلح الواقي على جمیع الدائنین 1-

ملزما لكافة الدائنین سواء  التصدیق على الصلح یجعله:" قانون تجاري جزائري على أنه330نصت المادة    

الدائنین ذوي الامتیاز والدائنین المرتهنین  كانت دیونهم حققت أم لا، غیر أنه لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل

 "حقهم أثناء التسویة القضائیة والإفلاسالدائنین العادیین الذین نشأ  عقاریا الذین لم یتنازلوا عن تأمیناتهم ولا قبل

إجباري على جمیع الدائنین  لتصدیق الصلح الواقي أثر ملزم لجمیع الدائنین، حیث أن تثبیت الصلح الواقي یجعله

الذین حضروا جلسة التصویت والذین لم یحضروا  العادیین سواء الذین وافقوا على الصلح أو الذین اعترضوا، أو

تقدموا بالاعتراض والذین تقدموا بالاستئناف، وحتى الذین لم یذكروا في  عن التصویت، والذین أو الذین امتنعوا

 ".المدین مع طلب الصلح إذا كانوا قد أثبتوا دیونهم البیان المقدم من

 :الدائنون المستثنون من آثار الصلح 2-

الصلح على عدد من  ثم فلا یسري هذا كما قلنا سابقا یسري الصلح الواقي على الدائنین العادیین فقط، ومن   

 :الدائنین وهم كالآتي

برهن أو تأمین منقول  لا یسري الصلح الواقي على الدائنین أصحاب الدیون الممتازة، والدائنین المؤمنة دیونهم- 

 .على الصلح أو غیر منقول إلا إذا تنازلوا عن تأمیناتهم أو اشتركوا في التصویت



الدائنین ولم  الصلح لا یكون نافذا في حق الدائنین العادیین الذین لم یحظروا اجتماعحكم التصدیق على   -

 .الصلح الواقي في الصحف یعلنوا للحضور إذ لم تكن المحكمة قد أمرت بنشر أمرها بافتتاح إجراءات

 .ومورس كما أنه لا یسري الصلح على دیون النفقة ولا على المبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب  -

 .لا یسري الصلح الواقي على الدائنین الذین نشأت دیونهم بعد تقدیم طلب الصلح الواقي  -

 :منح الآجال للدیون غیر المشمولة بالصلح الواقي من الإفلاس 3-

بدیونه أو إبراؤه من جزء  یتمتع المدین بحریة توجیه أمواله على النحو الذي یریده، فیجوز منحه آجال للوفاء   

قانون تجاري جزائري 333الجزائري بمقتضى المادة  وذلك باتفاق یبرمه مع دائنین، وهذا ما أكده المشرعمنها 

الدیون، كما یمكن أیضا أن یتضمن الصلح التنازل عن جزء من الدین أو منح  بحیث منحه میزة جواز تقسیط دفع

الجزائري  جزائري ولكن لم یبین المشرعقانون تجاري 334للوفاء عن الیسر وذلك ما قضته المادة  المدین أجالا

والمدین قدر أكبر من الحریة  الحد الذي یجوز للدائنین التنازل عنه، إذ أن إیراد النص عاما یتیح لكل من الدائن

 .في اتخاذ القرار الذي یراه مناسبا

 


